
دولة المشروع أم دولة المواطن؟ 
بقلم 

حسام بدراوي 
 «دولة المشروع أم دولة المواطن؟» لیس شعارًا بل مفتاحًا 
لفھم ما یحدث في كثیر من الدول المعاصرة، ومنھا مصر. 

بحثت لأحاول الفھم    بھدوء، وبعمق فكري. 
 دولة المواطن» ھي الصیغة الكلاسیكیة للدولة الحدیثة كما 

  تشكّلت بعد عصر التنویر وجوھرھا أن:

المواطن ھو الأصل •
و الدولة وُجدت لحمایتھ وخدمتھ، لا العكس. 

الحقوق تسبق المشروعات •
حیث التعلیم، الصحة، العمل، و العدالة… لیست 

“نتائج نمو”، بل حقوق تأسیسیة. 
الشرعیة  تقوم على: دستور ،ومؤسسات ، وتمثیل ، و •

محاسبة. 
  منطقھا أن  الدولة   إطار و المواطن ھو الغایة،  والاقتصاد

 أداة لخدمة المجتمع.

 في دولة المواطن:



الدولة تنظمّ السوق، ولا تھیمن علیھ. •
تضع القواعد، ولا تنافس داخلھا. •
تخطئ، لكن تحُاسَب. •
تضعف أحیاناً، لكن تصُلحِ نفسھا عبر العمل السیاسي. •

ھذه  ھي دولة الحق. 
 "دولة المشروع" ھي صیغة أحدث، تظھر  في دول  

 تعاني أزمة شرعیة سیاسیة، و ضغط دیموغرافي، و خوف
 من الفوضى، أو تھدید وجودي حقیقي أو متخیَّل.

  و جوھرھا ھو أن :

المشروع یسبق المواطن، •
 وأن القیمة لیست في الحق، و الشرعیة تسُتمد من: •

الإنجاز، و البناء ، و السیطرة لتحقیق 
الاستقرار.  .  

 منطق دولة المشروع  أن  الدولة ھي  مقاول/مدیر وأن
 المشروع غایة و المواطن مورد أو مستفید مشروط.

 في دولة المشروع تقُاس الدولة بعدد  الطرق و الأبراج و
 المدن وبالاستثمارات. و لا تقُاس بجودة: التعلیم والرعایة

 الصحیة ولا بالعدالة .

ھذه دولة القدرة لا دولة الحق. 



 أین تكمن الخطورة في دولة المشروع؟

الخطر لیس في المشروع ذاتھ، بل في تحوّلھ إلى بدیل عن  
ھدف السیاسة حیث: یستبدل العقد الاجتماعي بـ"عقد 

الإنجاز" . 
 و بدلاً من طاعة المواطن للقواعد والقانون لأن الحكومةً

 تمثلھ یصبح أن  علیھ  الصمت لأن الحكومة  تبني وتنجز .

وھذا عقد ھشّ، لأنھ ینھار عند أول فشل اقتصادي و لا 
یتحمّل الأزمات الطویلة، 

  حین یتآكل مفھوم المواطنھ،

 عندما تتحوّل الدولة من «حَكَم» إلى «خصم » ، تمَلك و
 تشُغّل و تسُند و ترُاقب نفسھا ،  تختفي المنافسة، وتختفي

 الثقة.

  تلجأ الدول إلى نموذج «دولة المشروع» لأسباب تبدو
 واقعیة:

الخوف من الانھیار. 1.

ضعف الأحزاب والمجتمع المدني. 2.

ضغط الزمن (سكان، دیون، توقعات). 3.

ثقافة إداریة ترى ممارسة السیاسة فوضى. 4.

عقلیة أمنیة تفُضّل التحكم على التفاوض. 5.



لكن ما ھو مفھوم كحل مؤقت یصبح كارثة  حین یتحول الي 
نظام دائم. 

 السؤال ھو ھل دولة المشروع دائمًا فاشلة؟ الإجابة "لا" 

بعض الدول استخدمتھا مرحلیاً مثل  كوریا الجنوبیة، الصین 
جزئیاً. 

لكن النجاح مشروط بـ: كفاءة عالیة و شفافیة صارمة و 
انتقال واضح لاحقاً إلى دولة المواطن وعدم تدیین أو 

عسكرة الاقتصاد. 
حین لا یحدث الانتقال… تتحول دولة المشروع إلى دولة 

ھشّة ضخمة. 
 اذن أین تقف مصر في ھذا التقاطع؟

 أري أننا نمیل بوضوح إلى دولة المشروع دون بناء موازٍ
 لمؤسسات مساءلة أو عقد اجتماعي جدید. المواطن یطُلب

 منھ التحمل و الصبر،
 .لكن دون أدوات مشاركة حقیقیة. وھنا یكمن القلق.

  الخلاصة الفكریة لھذا المقال أن:

دولة المواطن تقول: “أنا قویة لأنك حرّ” 
و دولة المشروع تقول: “أنت آمن لأنني قویة” 

التاریخ یقول لنا شیئاً واضحًا: 



القوة بلا حق لا تدوم والمشروع بلا مواطن یتحول •
إلى ھیكل بلا رو١ح 

 و السؤال الحقیقي لیس: ھل نحتاج مشروعات؟ بل: ھل
 ھذه المشروعات تعید بناء المواطن… أم تستبدلھ؟

القاعدة النفسیة الأولى لفھم دولة المشروع ھي  أن السلطة 
التي لا تثق في المجتمع… لا تفاوضھ، بل تدُیره. 

السیاسة في وعي ھذه السلطة لیست: حوارًا ولا تفاوضًا و لا 
تمثیلاً ،  بل مخاطرة و فوضى و احتمال فقدان السیطرة ، 

ومن ھنا تبدأ الرحلة النفسیة. 
 إن  البنیة النفسیة للسلطة في دولة المشروع ھي   عقلیة

 المُخلصّ الإداري.

السلطة ترى نفسھا: الأذكى ، الأقدر، الأعلم بالمصلحة 
العامة،وتتكوّن لدیھا صورة ذاتیة تقول: 

“لو ترُك الأمر للناس، لخربوھا.” 
ھذه لیست بالضرورة نرجسیة فردیة، بل نرجسیة مؤسسیة. 

نفسیاً یتم تضخیم الذات الجماعیة ،  و تبخیس قدرات 
المجتمع وشعور دائم بالاستعلاء الوظیفي. 

حتى وھي تبدو قویة، تعیش السلطة في دولة المشروع في 
حالة: توتر داخلي ،  وقلق وجودي و خوف مزمن من 

الانھیار،  



ولھذا: تسُرّع الإنجاز ،  وتعلن اننا لا نملك الوقت لدراسات 
الجدوي ، و تكدّس المشروعات ، و لا تحتمل النقد 

فالنقد في وعیھا  لیس تصحیحاً 
بل  تھدیداً . 

 إن  العلاقة النفسیة بین السلطة والمشروع یمكن تلخیصھا
 في  ثلاث نقاط:

تبریر للسیطرة: 1.
“نحن لا نتحكم… نحن نبني.” 

تعویض لغیاب الشرعیة 2.
فحین تغیب المشاركة، یسُتدعى الإنجاز. 

قمع القلق الداخلي 3.
 حیث كل مشروع جدید  یساوي  مُسكّن نفسي 

مؤقت. 
ولھذا لا تتوقف المشروعات… حتى حین لا یحتمل 

الاقتصاد أو أن تكون بلا جدوي . 
 تكره دولة المشروع الشفافیة لسبب نفسي عمیق لأن  

 الشفافیة تعني الاعتراف بإمكانیة الخطأ.

ودولة المشروع لا ترى نفسھا “تخطئ”، بل “تخُطَّأ”. 
 لذلك تفضّل الغموض وتمیل إلى الخطاب التعبوي وتخلط 

بین النقد والھجوم. 



في التحلیل النفسي لدولة المشروع ،السیاسة  تساوي 
صراع ، و الاقتصاد  مجرد  أرقام والأرقام تدُار و تضُبط و 

تقُدَّم دون جدل. 
ل السلطة الخلاف السیاسي  الي  خطة تدمیر   لذلك تحُوِّ

والاعتراض الي مشكلة تنفیذ و الأزمة  سببھا نقص موارد، 
فنحن دولة فقیرة.. 

وھذا یشُعرھا بالسیطرة… ولو كانت وھمیة. 
مع الوقت، تنتشر عقلیة دولة المشروع داخل البیروقراطیة ،  
الموظف لا یسأل: “ھل ھذا عادل؟”بل: “ھل ھذا مطلوب؟” 

المسؤول لا یفكر: “ھل ھذا یخدم الناس؟” بل: “ھل ھذا 
یرضي الأعلى؟” 

تبدأ الأزمة النفسیة الحقیقیة عندما تتراجع قدرة الدولة على 
الإنجاز أو تتعثر المشروعات أو ینھار الاقتصاد. 
ھنا تفقد السلطة: مصدر شرعیتھا ودرعھا النفسي 

فتلجأ إلى: تشدید السیطرة وتحمیل المجتمع المسؤولیة مع 
خطاب لوم وضبط. 

 النھایة المحتملة ھي الإنھاك المتبادل . دولة المشروع لا
 تسقط فجأة  بل ترُھق نفسھا وتنُھك المجتمعً ، حتى تفقد

 الاثنین.



  السلطة لا تثق بالمواطن والمواطن لا یشعر بالانتماء ولا 
شيء أخطر من دولة بلا ثقة متبادلة. 

 الخلاصة النفسیة العمیقة أن دولة المشروع لیست خیارًا
 اقتصادیاً ، بل تعبیر عن خوف من المجتمع ، و ضعف في

 الشرعیة ، و إدمان السیطرة ونرجسیة مؤسسیة.

ھي دولة تقول نفسیاً: 
“أنا أعمل بدلاً منك… فلا تسألني.” 

لكن التاریخ یقول: 
الدولة التي تعمل بدل مواطنیھا 
تنتھي عاجزة عن العمل معھم. 


